منظومة الأنفس في الأنظام لورقات علم الأعلام

حَمْـداً لِمَن أَرسلَ للرسولِ               (         مُبَـيِّـناً للفَـرْعِ والأصولِ
صَلَّى وسَلَّـم عليـه عَدَّ مَا               (         لِكُلِّ أَصلٍ مِنْ فُروعٍ تُعْـلَمَا

وبَعْدَ ذَا فَلْتَـعْلَم أَنَّ الأَصْلاَ               (         تَفْـضيلُهُ ثَبَتَ عَـقْلاً نَـقْلاَ
وَمِـنْهُ ما جَلَّ وَفادَ عِلْـمَا               (         مَعْ نَفْيِ ما يُتْعِبُ طولاً فَـهْمَا
وَكانَ نَصُّ الورَقاتِ دونَ مَيْنْ             (         أَجَـلَّ إِذْ هُمْ لِإِمامِ الـحَرَمَينْ
لِأَجْلِ ذا نَظَـمْـتُهُـنَّ نَظْمَا             (         مُسَهِّلاً حِـفْظاً وَمَعْـنىً مُنْمَا

سَمَّيْـتُهُ الأَنْـفَسَ فِي الأَنْظامِ            (          لِوَرَقـاتِ عَـلَـمِ الأَعْـلامِ
وَاللهَ أَرْجُو أَنْ يَكونَ خالِصـا            (          لِوَجْهِـهِ ونافِـعاً لا ناقِـصَا
                                           مقدمة

فالوَرقاتُ اشْتَمَلَتْ عَلى فُصولْ            (        هِيَ أُصولُ الفِقْهِ في عِلْمِ الأُصولْ 

وَائْـتَلَفَتْ مِن هَذَينِ الجُزْأَينِ              (        أَعْنِي أُصولَ الفِـقْـهِ مُفْرَدَينِ
فالأَصْلُ ما يُبْـنَى عَليهِ غَيْرُهُ              (         وَالفَرْعُ عَكْسُهُ عَداكَ ضَيْـرُهُ
وَالفِـقْهُ مَعْرِفَةُ الأَحْكامِ إِذَا              (           شَرْعاً طَريقُهَا اجْتِهادٌ أُخِـذَا

وَبَيَّنَ الأَحْـكامَ أَنَّـهَا عَلَى              (          سَبْعةِ أَصْنافٍ فَواجِبٌ جَـلَا

وَالنَّدْبُ وَالمُباحُ وَالمَحْظورُ لَمّْ            (            ذَا الكُرْهِ وَالصَّحيحُ وَالباطِلُ تَمّْ 

فَواجِبٌ فِي فِـعْلِهِ الثّـَوابُ              (           مُرَتَّـباً وَتَـرْكِـهِ العِـقابُ 

وَالنَّدْبُ ما الثَّوابُ فِي امْتِثالِهْ            (             وَلا عِقابَ يَاتِي فِي اجْتِنابِـهْ      

وَلَيْسَ فِي المُباحِ مِنْ ثَوابِ                 (           فِعْلاً وَلَا فِي التَّـرْكِ مِنْ عِقابِ
وَالحَظْرُ ضِدُّ واجِبٍ وَمَكْروهْ            (             ضِدٌّ لِمَنْدوبٍ كَما قَدْ فَسَّروهْ  

وَيَتَعَـلَّقُ النُّفـوذُ بِالصَّحيحْ              (           وَبِهِ يُعْتَدُّ عَلى القَوْلِ الصَّحيحْ
وَباطِـلٌ لَيْـسِ بِـهِ يُعْـتَدُّ             (           وَلا بِـهِ النُّـفوذُ إِذْ يُـحَـدُّ
وَالفِقْهُ مِنْ عِلْمٍ أَخَصُّ ذَا ادْرِهِ             (           بِعِلْمِ مَعْـلومٍ عَلى ما هُو بِـهِ
وَالجَهْلُ ضِدُّهُ وَعِلْمٌ قَدْ قُسِمْ               (           إِلَى ضَرورِيٍّ أَوِ المُكْسَبِ سِمْ   

فَما بِسَمْعٍ بَصَرٍ شَـمٍّ وَذَوْقْ             (         لَمْسٍ تَواتُرٍ ضَرورِيٍ يَروقْ    
وَما عَلى النَّظَـرِ وَاسْـتِدْلالِ            (         يُوقَـفُ مُكْسَـبٌ بِلَا مِثالِ
وَالنَّظَـرُ الفِكْرُ المُـؤَدِيُّ إِلَى            (         عِلْمٍ أَوِ الظَّنِّ وَلِلْحِسِّ اعْدِلَا

وَالِاسْـتِدْلالٌ طَـلَبُ الدَّلِيلِ                    ( ثُمَّ الدَّلـيلُ آلَـةُ التَّـوْصيلِ
وَالظَّنُّ راجِحٌ مِنْ أَمْرَينِ وَمَا             (         رَأَيْتَ مَرْجوحاً فَـوَهْمٌ عُلِمَا

وَالشَّكُّ تَجْويزٌ لِأَمْرَينِ عَلَى              (         حَـدِّ السَّواءِ فَانْقُلَنْ ما نُقِلَا

ثُمَّ أُصولُ الفِقْهِ طُرْقُـهُ عَلَى             (         سَبيلِ الإِجْمالِ وَكَيْفَ عُمِلَا           

بِـها وَمَنْ بِها اسْـتَدَلَّ وَلَهُ             (         أَبْوابُ لَا يَكونُ عَـنْها وَلَـهُ
وَهَذِهِ الأَبْوابُ أَقْسامُ الكَلَامْ              (         وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَما خَصَّ وَعامّْ
وَمُجْـمَلٌ وَضِدُّهُ وَظاهِـرُ              (         مَعْ مُـؤَوَّلٍ وَفِـعْـلٌ سائِـرُ
وَناسِخٌ وَما نُسِخَ وَالإِجْماعْ              (         وَخَـبَرٌ ثُمَّ القِياسُ بِاجْـتِماعْ
وَالـحَظْـرُ أَوْ إِباحَةٌ وَتَرْتيبْ           (         أَدِلَّةٍ وَصِفَةُ المُـفْـتِي الأَريبْ
كَذالِكَ مُسْتَفْتٍ وَأَحْكامُ الذِي          (         بِالاِجْتِهادِ وَصَفُوا فَخُـذْ لِذِي
                                     أَقسامُ الكَلام

أَقَـلُّ ما مِنْهُ الكَلَامُ رُكِّـبَا             (         اسْمانِ أَو اسْمٌ وَفِـعْلٌ رَسَبَا

أَوْ واحِدٌ مِنْ ذَيْنِ مَعْهُ الحَرْفُ           (         مُقَـسَّماً لِلأَمْرِ وَالنَّهْيِ صِفُوا

كَذا إِلى الخَبَرِ وَاسْتِخْبارٍ سِمْ            (         ثُمَّ إِلى التَّمَـنِّّي وَالعَرْضِ قُسِمْ
وَلِلْحَـقيـقَةِ وَالمَـجازِ رَهْ            (         فَـهْيَ الذي بَقِي لِما وُضِعَ لَهْ
وَقيلَ ما اسْتُعْمِلَ فِيما اصْطُلِحَا          (        عَلَيْهِ فِي المُخاطَـباتِ وَضَحَا

ثُمَّ المَـجازُ ضِدُّها فِي ذَيْـنِ           (        وَهيَ فِي اللُّـغَـةِ دونَ مَيْنِ
وَالشَّرْعِ وَالعُرْفِ وَبُيِّنَ المَجازْ           (         بِالزَّيْدِ وَالنَّقْصِ وَنَقْلٍ إِذْ يُجازْ
وَبِاسْـتِعارَةٍ وَزَيْـدٌ تَـدْرِهِ            (         بِالكافِ فِي لَيْسَ يُرَى كَمِثْلَهِ
ثُمَّ سُـؤالُ قَـرْيَةٍ لِلـثّانِي             (         وثالِـثٌ كَـغائِـطِ الإِنْسانِ
وَرابِعٌ مِـثْلُ إِرادَةِ الـجِدارْ            (         في قَوْلِهِ يُريدُ أَنْ يَنْـقَضَّ سارْ
                                        بابُ الأَمْر

وَالأَمْرُ الاِسْتِدْعاءُ لِلْفِعْلِ بِقَولْ          (         عَلى سَبيلِ واجِبٍ يَعْلُو بِحَولْ
صيغَـتُهُ افْعَلْ وَإِذَا أُطْلِقَ أَوْ            (         جُرِّدَ يُحْمَلُ عَلى الوُجوبِ رَوْا

إِلَّا إِذا دَلَّ عَلى أَنَّ الـمُرادْ            (         نَدْبٌ إِباحَةٌ فَـذاكَ قَدْ يُـرادْ
وَلَيْسَ لِلتَّكْرارِ وَالفَورِ اقْتَضَى          (         إِلَّا إِذا دَلَّ دَلـيلٌ يُـرْتَـضَى

وَحَـيْثُما دَلَّ عَلى التَّكْـرارِ          (         فالفَـورُ أَفْـضَـلُ بِلا إِنْكارِ
وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ اقْتَضَى لِشَرْطِهِ         (          وَمَنْ فَعَلْ يَخْرُجْ عَنْ عُهْـدَتِهِ
                                       فَصْلٌ
وَالـمُؤْمِنونَ البالِغونَ العُقَلَا          (           شَمَـلَهُم خِـطابُه جَـلَّ عَلَا

فَخَرَجَتْ أَضْدادُهُمْ وَمَنْ كَفَرْ        (          خِطابُهُ بِالأَصْلِ وَالفَرْعِ اسْـتَقَرّْ
وَقَدْ نَهَوْا عَنْ ضَدِّ مَا أُمِرَ بِهْ          (          وَأَمَروا بَضِـدِّ نَهْـيٍ فَانْـتَـبِهْ
وَجَا مُبـيحاً وَمُهَدِّداً كَذَا            (          مُسَـوِّياً مُكَـوِّناً قَـدْ أُخِـذَا
                                   بابُ النَّهْي

وَالنَّهْيُ قَولُ طَلَبِ التَّرْكِ عَلَى         (          سَـبيلِ واجِبٍ وَطالِبٌ عَـلَى

وَهُوَ مُطْـلَقاً عَلى فَسادِ مَا           (          نُهِيَ عَنْهُ دَلَّ حَـيْثُ حُـتِمَا

وَجاءَ لِلتَّـحْـرِيمِ وَالكَراهَهْ          (          كَذاكَ لِلإِرْشادِ لِلـنَّـباهَـهْ  

وَلِلـدُّعاءِ وَبَيانِ العـاقِـبَهْ          (           وَالقُـلِّ وَاليَأْسِ وَتَمَّ فَاكْـتُبَهْ 

                                    بابُ العَامّ
مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصاعِداً يُرَى            (          أَلْـفاظُهُ أَرْبَعَـةٌ وَسَـتُـرَى

اِسْمٌ مُـعَـرَّفٌ بِلامٍ وَكَذَا           (          جَمْعٌ بِهِ عُرِّفَ فَادْرِ الـمَأْخَذَا

وَمَامِنَ الأَسْماءِ مُبْهَماً كَمَنْ           (          فِي عاقِلٍ وَما فِي ضِدِّهِ كَمَـنْ
وَأَيٌّ في الجَميعِ أَيْنَ في مَكانْ          (          وَما في الاِسْتِفْهامِ أَوْ مَتَى الزَّمانْ
وَما الـجَزاءِ وَكَذاكَ الـخَبَرُ        (          وَرابِعٌ لَا النَّكِـراتِ اعْتَـبِـرُوا

ثُمَّ العُمومُ مِنْ صِفاتِ النُّطْقِ لَا       (           يَجـوزُ فِي سِـواهُ مِمَّا فُـعِلَا

                                  بابُ الخاصّ
مَا خَـصَّ قابَلَ لِما عَمَّ وَهُو         (           يَحْـصُـرُ لِلأَمْرِ الذي ناوَلَـهُ 

وَعَرَّفُوا التَّخْصيصَ بِالإِخْراجِ           (        لِبَعْـضِ جُمْـلَةٍ بِذَا المِنْهاجِ
مُتَّصِلاً يُوجَدُ أَوْ مُنْـفَصِلَا             (         وَثَلِّـثَـنَّ نَوْعَـهُ مُتَّـصِلَا

وَذا بِالاِسْتِثْناءِ وَالشَّرْطِ وَقَيْدْ           (         بِصِفَةٍ كَأَكْرِمْ فَـقيهاً تَسْتَفِدْ
وَجِيءَ بِالاسْتِثْناءِ أَنَّهُ الذِي             (         لَوْلاهُ لَمْ يَخْرُجْ لِما قَبْلُ خُذِي

وَإِنَّما يَصِحُّ إِنْ يَبْقَى سِواهْ             (         وَأَنْ يَكونَ بِاتِّـصالٍ أَوْ نَواهْ
وَجازَ تَقْديمُ الذِي مُسْتَثْنَى             (         وَجازَ مِنْ جِنْسٍ وَغَيْرٍ يُجْتَنَى

وَالشَّرْطُ تَقْديماً عَلى المشْروطِ جازْ     (        وَحَمْلُ مُطْلَقٍ عَلى القَيْدِ مَجازْ
وَخَـصَّصُوا بِغـايَةٍ وَبَدَلِ            (         بَعْضٍ وَالِاشْتِمالِ أَيضاً فَانْـقُلِ
وَعَرَّفُوا مُنْفَـصِلاً بِمُسْتَقِلّْ            (         بِنَفْسِهِ لَفْظاً وَحِسّاً أَوْ عُـقِلْ
وَجازَ تَخْصيصُ الكِتابِ بِالكِتابْ     (         وَمَنْ يُخَصِّصْهُ بِسُـنَّةٍ أَصابْ 

وَخُصِّصَتْ بِهِ وَخُصِّصَتْ بِهَا        (           وَبِالقِياسِ الكُلُّ خُصَّ وَانْتَهَى

                               بابُ المُطْلَقِ وَالمُقَيَّد

فَمُطْلَـقٌ دَلَّ بِلَا قَـيْدٍ عَلَى          (          مَاهِيَّةٍ عَكْـسُ الـمُقَيَّدِ جَلَا

وَكُلُّ مَا بِهِ الخُصوصُ لِلْعُمومْ         (          بِـه تَقَـيُّدٌ لِمُـطْلَقٍ رُسومْ
لَكِنَّ ذَيْنِ قيلَ بِالحَمْلِ وَقيلْ           (          بِالنَّسْخِ أَوْلَا حَمْلَ فِي كُلٍّ دَليلْ
                              بابُ المُجْمَلِ وَالمُبَيَّن

وَمُجْمَلٌ مُفْتَـقِرٌ إِلَى البَيانْ          (          وَذَا بِهِ مِنْ حَيْزِ الإِشْكالِ يُبانْ
وَالنَّصُّ مُفْرَداً يُرَى احْتِمالُهُ           (          وَقيلَ مَا تَـأْوِيلُـهُ نُـزولُهُ  

                              بابُ الظّاهِرِ وَالمُؤَوَّل

وَظاهِرٌ مُحْتَمِلٌ أَمْرَيْنِ مَعْ             (         ظُهورِهِ في واحِدٍ حَيْثُ وَقَعْ
وَأَوِّلِ الظّاهِـرَ بِالـدَّليلِ            (          وَبِالـمُؤَوَّلِ اسْمِ وَالدَّليـلِ
                                 بابُ الأَفْعال

وَفِعْلُ صاحِبِ الشَّريعَةِ يُرَى         (            إِمَّا بِقُـرْبَةٍ وَطاعَـةٍ جَرَى

إِنْ دَلَّ بِاخْتِصاصِهِ الدَّليلُ قُلْ        (            يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَسِوًى فَلَا تَقُلْ
لَكِنَّـهُ يُحْمَلُ لِلْوجوبِ قِيلْ         (           وَقِيلَ لِلنَّدْبِ وَلِلوَقْفِ سَبيلْ
وَإِذْ يُرَى عَلى سِوَى مَا قُدِّمَا        (             فَحَمْلُـهُ عَلَى الإِباحَةِ سَمَا

وَالقَوْلُ وَالفِعْلُ بِحَضْرَتِهِ إِنْ         (             يُثْبِـتُهُمَا كَمَا بِنَفْسِهِ قُـرِنْ
وَإِنْ عَلِمْ بِغَيْرِ مَا فِي مَجْلِسِهْ        (             وَلَمْ يُبَـيِّنْ نُكْرَهُ كَحَضْرَتِهْ
                                  بابُ النَّسْخ

وَالنَّسْخُ مَعْناهُ أَخِي الإِزالَهْ           (           مِنْ نَسَخَتْ ظِلَّ الضُّحَى الغَزالَهْ
وَقِيلَ مَعْناهُ بِنَـقْلٍ قَدْ يُرَى          (           مِنْ نَقْلِكَ الكِتابَ وَالكُلُّ جَرَى

وَحَدُّهُ ارْتِفاعُ حُكْمٍ بِخِطابْ        (           لَوْلاهُ مَا نُقِلَ وَالتَّأْخِيرُ صَابْ
وَنَسْخُ حُكْمٍ وَبَقاءُ الرَّسْمِ جَازْ      (           وَضِدُّ ذَا وَنسْخُ كُلٍّ قَدْ يُجازْ
وَجازَ بِالبَدَلِ أَوْ غَيْـرِ بَدَلْ         (           وَالنَّسْخُ بِالأَغْلَظِ وَالأَخَفِّ دَلّْ    

وَيُنْـسَخُ الكِتابُ بِالكِتابِ          (           وَسُـنَّـةٌ بِـهِ بِلَا ارْتِـيابِ
وَسُنَّةٌ بِسُـنَّةٍ وَقَـدْ نَسَخْ           (           لِذِي التَّواتُـرِ تَواتُـرٌ رَسَخْ
وَنَسْخُ آحادٍ بِآحادٍ وَقَـعْ           (           وَبِالتَّواتُـرِ وَلَا ضِدَّ يَـقَـعْ
فَصْلٌ وَإِنْ نُطْقانِ قَدْ تَعارَضَا         (          إِمَّا عُموماً أَوْ خُصوصاً يُرْتَضَى

 أَوْ واحِدٌ عَمَّ وَآخَرُ يُخَصّْ          (          أَوْ جَمَعَا العُمومَ وَالخُصوصَ نُصّْ
إِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ مَعَ العُمومِ رِدْ       (           إِلَّا عَنِ العَمَـلِ وَقِّـفْ تَسْتَفِدْ
إِنْ لَمْ تَرَ التَّاريخَ ثُمَّ إِنْ تَراهْ          (           فَانْـسَخْ مُـقَدَّماً بِمَا تَأَخَّـرَهْ
وَهَكَذَا الجَمْعُ مَعَ الخُصوصِ جِدْ     (          وَاخْصُصْ لِما عَمَّ بِما خَصَّ تُفَدْ
وَخَصِّـصَنْ كُلَّ وَاحِدٍ يَعُمّْ          (            بِما بِـهِ الثَّانِي يُخَصُّ إِذْ تَؤُمّْ 

                                بابُ الإِجْماع

الاِجْماعُ أَنْ يَتَّفِقَ العَصْرُ عَلَى        (         حادِثَةٍ أَيْ حُكْمِها كَما جَـلَا 

أَعْنِي بِعَصْرٍ عُلَماءَ الفِقْهِ فيهْ           (         وَأَقْصِدُ الحادِثَةَ الشَّرْعِيَّ بِيـهْ
وَهُوَ حُجَّةٌ لِما قالَ النَّـبِي           (          لا تَجْتَمِعْ عَلَى ضَلالَةٍ حُـبِي

وَحُجَّةٌ حَقّاً عَلَى مَنْ بَعْدَهُ            (         فِي أَيِّ الأَعْصُـرِ الذِي أَوْرَدَهُ
وَلَيْس يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقَرِضُوا            (         عَلَى الصَّحيحِ وَلَهُمْ أَنْ يَرْفُضُوا

إِجْمَاعَهُم وَصَحَّ بالقَوْلِ وَصحّْ        (         بِالفِعْلِ عَلى السُّكوتِ مِنْ بَعْضٍ وَضَحْ
وَقَوْلُ واِحدِ الصَّحـابَةِ جَرَى       (              لَيسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الـمِثْلِ يُرَى        

                                 بابُ الأَخْبار

مَا الصِّدْقُ يَدْخُلُهُ وَالكِذْبُ خَبَرْ     (             وَلِلتَّـواتُـرِ أَوِ الآحـادِ قَـرّْ
فَالـمُتَواتِـرُ لِعِـلْمٍ يُوجِبُ        (             وَالأَصْلُ لَا عَنِ اجْتِهادٍ موجِبُ
بَلْ شاهِدٌ أَوْ سامِعٌ لِلْخَـبَـرِ      (              وَالعِلْمَ لا يُوجِبُ آحـادٌ دُرِي

لَكِنَّهُ لِعَمَـلٍ أَوْجَبَ سِـمْ         (              لِمُرْسَلٍ وَمُسْـنَدٍ قَدْ يَنْـقَسِمْ
فَمُسْنَدٌ إِسْنادُهُ مَـتَّـصِلُ          (               وَمُرْسَلٌ إِسْـنادُهُ مُـنْـفَصِلُ
فَإِنْ يَكُنْ أَرْسَلَهُ غَيْرُ الصِّحابْ      (             إِلَّا سَعيداً لَيسَ حُجَّـةً يُصابْ
مُعَنْـعَنٌ عَلَى الأَسانيدِ يَدُلّْ        (              لَيسَ عَلى الإِرْسالِ فَافْهَمْ ما نُقِلْ
وَحَيْثُما الشَّيخُ عَلى الرّاوي قَرَا     (             حَدَّثَنِي جازَتْ وَجازَ أَخْـبَـرَا

وَإِنْ عَلى الشَّيخِ قَـرَا أَخْبَرَنِي     (              جازَتْ وَلَا يقولُ قَـدْ حَدَّثَنِـي

وَإِنْ أَجـازَهُ بِـلَا قِـراءَهْ        (              أَجَـازَنِـي أَخْبَـرَنِـي إِجازَهْ
                                 بابُ القِيّاس

وَرَدُّكَ الفَرْعَ إِلَى أَصْلٍ يُعَدّْ         (             لِعِلـَّةٍ تَـجْـمَعُ قِـياسٌ وَرَدْ
إِلَـى ثَلاثَةٍ يُرَى مُنْـقَسِمَهْ        (             لِعِلَّـةٍ وَلِلدَّلَالَـةِ الـشَّـبَـهْ
مَا كانَتِ العِلَّـةُ فِيهِ مُوجِبَهْ        (             لِلْحُكْـمِ قِـياسٌ لِعِـلَّةٍ رِدَهْ
وَإِنْ تَكُنْ دَلَّتْ عَلَيهِ دُونَ أَنْ       (              تُوجِـبَهُ فَـذُو الدَّلالَةِ عَلَـنْ
وَبَيْنَ أَصْلَيـنِ إِذا تَـرَدَّدَا          (             فَـرْعٌ فَذاكَ شَـبَهٌ إِنْ وُجِدَا

لَكِنَّـهُ يُلْحَقُ بِالذِي كَثُـرْ         (             كَالعَبْدِ إِنْ قُتِلَ فِي المالِ يُقَرّْ
وَشَرْطُ فَرْعٍ أَنْ يَكونَ نَاسَبَا        (              أَصْلاً وَهَـذا بِالدَّليلِ رَسَـبَا

وَعِلَّـةٌ دامَتْ بِمَـعْلولاتِهَا        (              لَمْ تَنْتَقِضْ لَفْظاً وَلا مَعْنىً بِهَا

وَشَرْطُ حُكْمٍ أَن يَكونَ مَاثَلَا        (             فِي النَّـفْيِ وَالإِثْباتِ عِلَّةً تَلَا

وَعِلَّةٌ هِيَ التِّي لِلحُكْمِ قَـدْ         (             جَلَبْ وَالحُكْمُ بِها قَدْ يُسْتَفَدْ
                            بابٌ في الحظرِ والإباحة

والناسُ مِنها مَن يقولُ الأَشْياءْ       (            فِي الحَظْرِ مِن قَبلِ رَسولِ الأَنْباءْ
وَما أَبـاحَـهُ أُبـيـحَ وَإِذَا        (           لَمْ يُوجَدِ الدَّليلُ فَالـمَـنْعَ خُذَا

وَالضِّدُ قيلَ وَهْوَ أَنَّ الأَصْـلَا        (            إِباحَةٌ وَالـمَـنْعُ فَـرْعاً أُعْمِلَا 

وَحَيْثُ يُعْدَمُ الدَّليلُ اسْتَصْحِبَا       (            أَصْلاً وَذَا بِـهِ يُـحَجُّ فَاطْـلُبَا

وَمَعْنَى الاِسْتِصحابِ أَنَّكَ إِذَا        (           عَدِمْتَ لِلْحُكْمِـيِّ تَرْجِعْ لَهُ ذَا

وَمِنْهُ أَنْ يَثْبُتَ فِي ثانِ الزَّمانِ        (            أَمْـرٌ لِإِثْـبـاتٍ بِأَوَّلٍ يُـبانُ
                                  بابُ الأَدِلَّة

مِنَ الأَدِلَّةِ يُـقـدَّمُ الـجَلِي       (            عَلى الخَفِيِّ وَمُوجِبُ العِلْمِ العَلِي

عَلى الذِي لِلظَّنِّ وَالنُّطْقُ عَلَى       (            قِياسِهِمْ ثُمَّ القِـياسُ إِنْ جَـلَا  

قَدِّمْ عَلِى الخَـفِيِّ وَالنَّصُّ إِذَا       (            غَـيَّرَ لِلأَصْلِ بِهِ الأَخْذُ خُـذَا

إِلَّا فَالِاسْتِصْحابُ أَصْلٌ يُعْتَمَى      (             فَخُذْ بِـهِ كَما تَرَى مُقَـدَّمَا

                        بابُ صِفَةِ المُفْتِي وَالمُسْتَفْتِي            

صِفَةُ مُفْتٍ أَنْ يَكُونِ عالِمَا         (            أَصْلاً وَفَرْعاً مَذْهَباً ضِدّاً نَمَا 
وَأَنْ يَكونَ كامِلَ الأَدِلَّـةِ          (            فِي الِاجْتِهادِ عَارِفـاً بِجُمْلَةِ
يُحْتاجُ في اسْتِنْباطِ الاَحْكامِ لهَا     (           كالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَعْ قَومِ النُّهَى

مُـفَـسِّراً لِكُلِّ آيَةٍ تَـرِدْ         (            في الحُكْمِ وَالخَبَرِ حَيْثُمَا تَرِدْ
وَشَرْطُ مُسْتَفْتٍ يُرَى مُقَلِّدَا        (             يُقَـلِّدُ المُفْتِي لِفَتْوَى وَجَدَا

وَلَيْسَ لِلمُجْتَهِدِ التَّـقْلِيدُ إِذْ       (             أَمْكَنَهُ اجْتِهادُهُمْ نَصّاً أُخِذْ 

وَعُرِّفَ التَّقْليدُ أَنَّهُ قَـبولْ         (             قَوْلٍ بِلَا حُجَّةِ قائِـلٍ يَقولْ
لِأَجْلِ ذَا قَوْلُ النَّبِـيِّ دَخَلَا        (             فِي لَفْظِ تَقْليدٍ وَقيلَ لَا وَلَا

وَقيلَ أَنْ تَقْـبَلَ قَوْلَ القائِلْ       (             وَأَنْتَ لا تَعْـلَمُ أَيْنَ نائِـلْ

                               بابُ الاِجْتِهاد

وَالاجْتِهادُ بَذْلُ وُسْعٍ لِغَرَضْ       (           لِذي اجْتِهادٍ كامِلٍ لِمَا عَرَضْ
وَحَيْثُ يَجْتَهِدُ في الفَرْعِ وَنالْ     (           صَوابَهُ فَالأَجْرُ عُـدِّدَ يُـقالْ
وَحَيْثُ يُخْطِئُ فَأَجْرٌ وَاحِدٌ        (           وَقيلَ فِي الفُروعِ كُلٌّ واجِدُ
وَلا يَجوزُ أَنْ يُقالَ كُلُّ مَنْ        (           فِي الأَصْلِ يَجْتَهِدُ واجِدٌ ثَمَنْ 

لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلتَّصْـويبِ مِنْ         (         أَهْلِ الضَّلالَةِ وَكُفْرُهُمْ قَـمِنْ
وَمَنْ يَقولُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدْ       (           فِي الفَرْعِ أَصابَ قَوْلَهُ اعْتَمِدْ
لِأَنَّـهُ رَأَى رَسـولَ اللَّـهِ        (           خَـطَّـأَهُ وَهْوَ بِـهِ التَّناهِي

وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلى تَـناهِـي        (           نَظْمِـيَ مِنْ وَرقاتِ النَّاهِي

ثُمَّ عَلى النَّبِـيِّ صَلاةُ اللهِ          (          وَالآلِ والصَّحْـبِ بِلا تَناهِي
عِنْدَ انْتِهاءِ عامِ زَعْرَشٍ يُرَى        (           نَظْمِي مُهَـذَّباً لِكُلِّ مَنّ قَرَا

وَاللهَ أَرْجوهُ لَـهُ وَلِي وَمَنْ        (           تَلَقَّى بِالقَبولِ نَصْراً فَي الزَّمَنْ
مَعَ الغِنَى وَالعافِياتِ في الحَياةِ      (         وَفي المماتِ رَبِّ حُسْنَ الخاتِماتِ   

نسخها لنفسه ولمن يرغب في علم أصول الفقه راجي عفو ربه الكريم سعيد بن محمد بيهي، سائلا من قرأها الدعاء لمؤلفها وناسخها .        
PAGE  
8

